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هل تم تجاوز مرحلة اللاعودة؟
 EITI الإفصاح عن العقود ضمن مبادرة

دون هیوبرت وروب بیتمان

عندما تتفق الحكومات وشركات القطاع الخاص على استغلال الموارد الطبیعیة المملوكة من قبل القطاع العام، یحق للمواطنین في هذه الحالة 
معرفة بنود الصفقات الناتجة عن هذه الاتفاقیات. تأتي هذه البنود ضمن التراخیص والعقود والتعلیمات والتشریع. في الوقت الذي تكون فیه 

عادة هذه التعلیمات والتشریعات عامة، لا تعتبر التراخیص والعقود كذلك.

یبین هذا التقریر أن الكشف عن العقود والتراخیص التي تحدد شروط استغلال الموارد قد أصبح معیاراً لدى الدول المنفذة لمبادرة الشفافیة 
للصناعات الاستخراجیة والمشار إلیها  EITI. استنادا لمراجعة عن واحد وخمسین دولة من تلك المنفذة لمبادرة EITI بالإضافة لإقلیم وطني 
واحد، نجد بأن تسعة وعشرین حكومة منفذة لمبادرة  EITI، أي أكثر من نصف عدد الدول، قد أفصحت على الأقل عن بعض هذه الاتفاقیات، 
بالإضافة الى أن عدداً آخر من الدول تتخذ خطوات جادة للانضمام الى هذا الركب. إن قرار الإفصاح عن العقود أو التراخیص یدل على 
أن الحكومات والشركات تجد وبشكل متزاید بأن فوائد شفافیة العقد تفوق المخاوف المحیطة بحساسیة السریة التجاریة وأسرار التجارة أو الملكیة 

الفكریة.

بعد أربع سنوات من بدء  EITI بالتشجیع على الإفصاح عن العقود من خلال تطبیق معیارها، نقوم من خلال تقریر هل تم تجاوز مرحلة 
اللاعودة؟ بتقییم مدى أخذ الحكومات المضیفة لهذه التوصیة بعین الاعتبار.  باستخدام تقاریر بلدان  EITI والبیانات الأولیة من دلیل حوكمة 
الموارد لعام 2017 الصادر عن NRGI، یبین البحث بأن معیار EITI  لعام 2013 أعطى قوة دفع إضافیة وهامة لمسألة الإفصاح عن 
العقود. وفي حین أنه من الصعب أن نعزو السبب إلى تغییر السیاسة، فإننا نلاحظ أنه منذ إصدار معیار EITI لعام 2013، أفصحت تسعة 
بلدان جدیدة عن عقودها وسنّت قوانین تفرض الكشف عن العقود. یتضمن الملحق الأول نتائجاً عن كل بلد بما في ذلك المراجع والروابط 

الالكترونیة للوثائق الأساسیة.

أصبحت الآن  EITI جزءاً محوریاً من عمل المجتمع الدولي الذي یدعو للإفصاح عن العقود في الصناعات الاستخراجیة. ثلاثة أرباع الدول 
التي أفصحت عن عقود أو تراخیص استخراجیة هي أیضا جزء من EITI (انظر الخریطة)، وكذلك هو حال العدید من الشركات التي أفصحت 
عن عقودها بالإضافة الى أعضاء المجتمع المدني الداعین للإفصاح عن العقد. تشیر التوجهات في الإفصاح عن العقود والتراخیص الى 
كیفیة قیام مجتمع  EITI بمواصلة تحسین ممارسات الحوكمة في القطاع الاستخراجي على الصعید الدولي. وعلى الرغم من أن الإفصاح 
عن العقد لیس شرطا في EITI، فقد تبنت العدید من البلدان هذه الممارسة كنتیجة للمناقشات الدولیة والوطنیة التي قامت بتیسیرها مبادرة 
EITI. من خلال توفیر مساحة یستطیع فیها المواطنون والشركات والحكومات تبادل الخبرات والدروس المستفادة وجمیع أولئك المعنیین ضمن 

الحدود الوطنیة، ساعدت EITI هذه الجهات الفاعلة على تطویر ممارسات الحوكمة الإیجابیة بشكل أكثر فعالیة.

بالرغم من كل ذلك، لا تزال هناك مساحة كبیرة للتحسینات. حتى تاریخ كتابة هذا التقریر، لم ینشر عشرون بلداً منفذا لمبادرة EITI عقوداً 
أو تراخیص ولم یصدر أي قانون للإفصاح عن العقود، ولم ینجح أحد عشر بلداً بتنفیذ الإفصاحات المنصوص علیها بموجب القوانین الوطنیة.  
حتى في البلدان التي أصبح فیها الإفصاح عن العقد سیاسة معتمدة، لا یزال هنالك تحدي أمام المواطنین لتحدید أي من هذه العقود أو 

التراخیص مازال متاحاً. إن المواقع الالكترونیة المعطّلة واستخدام الأشكال غیر
http://www.resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/past-tipping-point :1 1للاطلاع على التقریر الكامل، الرجاء زیارة الرابط التالي-

-2 الحكومات التي لم تفصح عن كافة العقود، الأمر المطالب به بموجب القانون الوطني: بوركینا فاسو، جمهوریة الكونغو، جمهوریة الكونغو الدیموقراطیة، غانا، النیجر، الفلیبین، ساو تومي وبرینسیب؛ الحكومات 
التي لم تفصح عن أي عقود، الأمر المطالب به بموجب القانون الوطني: جمهوریة أفریقیا الوسطى، ساحل العاج، سیرالیون، تنزانیا.
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العملیة من الملفات تعرقل الوصول إلى العقود وتجعل عملیة التحلیل مستحیلة. مع أن متطلبات التقاریر الخاصة بمبادرة EITI تنص 
EITI هل تم تجاوز مرحلة اللاعودة؟ الإفصاح عن العقود ضمن مبادرة

على نشر السیاسات الحكومیة المتعلقة بالإفصاح عن العقود والمعلومات المتعلقة بأي إصلاحات مخطط لها والتي توفر فرصة هامة للبدء 
بنقاش حول الإفصاح عن العقود، فإن غالبیة البلدان المنفذة لم تصل بعد لمستوى تلبیة هذه المتطلبات.

لائحة بالحكومات التي كشفت على الأقل عن بعض تراخیص أو عقود الصناعة الاستخراجیة

أسترالیا النیجر       أفغانستان      غینیا    
بولیفیا البیرو       أذربیجان      الهندوراس   

كندا (ألبیرتا) الفیلیبین       بوركینا فاسو      العراق (كردستان)  
الأكوادور ساو تومي وبرینسیب     تشاد       جمهوریة قرغیزستان  

الیونان السنغال       كولومبیا      لیبیریا    
ایسلندا سیرالیون       جمهوریة الكونغو               مالاوي   

تیمور لیسته           المكسیك   جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة      مالي    
نیوزیلندا المملكة المتحدة      جمهوریة الدومینیكان     موریتانیا   

تونس الولایات المتحدة      غانا       منغولیا   
فنزویلا    غواتیمالا      موزامبیق       

EITI غیر مشاركین في                          EITI أعضاء

التوصیات
یجب على جمیع المعنیین بمبادرة EITI - على الصعیدین الوطني والدولي - بذل المزید من الجهود لتحسین نطاق وجودة الإفصاح عن 

العقود والتراخیص. وللقیام ذلك، نوصي بالإجراءات الاثنى عشر التالیة.

 الإفصاح: زیادة عدد العقود المتاحة للجمهور

١.استهداف البلدان التي لا تتطابق فیها القوانین مع آلیات التنفیذ.

لم ینجح أحد عشر بلدا بالإفصاح عن جمیع العقود التي یتوجب الإعلان عنها بموجب القوانین الوطنیة. في هذه البلدان، یجب على مجموعات 
اصحاب المصلحة والمشار إلیها (MSGs) أن تسلط الضوء على أوجه عدم التناسق بین السیاسة وآلیة التنفیذ، مع العمل على سد الفجوة 

بین القانون وتنفیذه.

٢.إضافة بند شفافیة العقد على الأجندة في الأماكن التي تم تجاهله فیها.

من بین البلدان العشرین المنفذة للمبادرة والتي لم تحرز أي تقدم في مسألة الإفصاح عن العقود، نجد بأن بلدین فقط قاموا بتضمین نشاطات 
حول الإفصاح عن العقد في جداول أعمالهم لعام 2016. على أقل تقدیر، ینبغي لمجموعات اصحاب المصلحة في هذه البلدان أن تبدأ 
النقاش حول السیاسة الوطنیة الحالیة فیما یتعلق بشفافیة العقد والأخذ بعین الاعتبار فیما إذا كان ینبغي السعي من أجل تحسین سیاساتهم.

    
تناولت إجراءات مبادرة EITI الوطنیة مسألة الإفصاح عن العقد بطرق مختلفة. فقد قامت بتسهیل الحوار الوطني وأسهمت في الإصلاحات 
 EITI لمبادرة  الدولیة  الأمانة  على  یجب  العقود.  فهم  عملیة  لتطویر  التعلیم  أنشطة  وقادت  الاتفاقات  نشر  عملیة  بدعم  وقامت  القانونیة 

والمنظمات الداعمة أن تعمل على إتاحة المزید من الفرص للبلدان لتبادل خبراتها حول الإفصاح عن العقد والتعلم من بعضها البعض.



(EITI) هل تم تجاوز مرحلة اللاعودة؟ الإفصاح عن العقود ضمن مبادرة

4.تعزیز شمولیة الإفصاح.

من بین البلدان التسع والعشرین التي أفصحت عن عقودها، نجد بأن ستة عشر بلدا فقط قد قامت بالإفصاح عن جمیع أو تقریبا عن كافة 
عقودها في قطاع واحد على الأقل. تختلف أسباب عدم الإفصاح الكامل من بلد إلى آخر. حیث یعتبر بعض هذه الأسباب أكثر أهمیة من 
غیره (على سبیل المثال: لا تغطي التشریعات نوع معین من العقود) هو سبب أهم من (على سبیل المثال: لم یتم الكشف عن العقد بسبب 

توقیعه مؤخرا). حیثما توجد ثغرات في عملیة الكشف، یجب على MSGs محاولة تحدید السبب والدفع باتجاه الإفصاح الشامل.

٥.تأكید عدد العقود أو التراخیص في القطاع الواحد.

غالبا ما یعاني المواطنون في تحدید العقود التي بالإمكان الوصول الیها لأنهم یفتقرون للمعلومات المتعلقة بالعقود الموجودة أصلا. نوصي 
جمیع البلدان المنفذة لمبادرة EITI بنشر قائمة شاملة بجمیع العقود التي لا تزال متاحة والمرفقات والتعدیلات والوثائق الأخرى ذات الصلة 
والمحافظة على هذه القائمة، حتى في الحالة التي لم یتم فیها الإفصاح عن العقد نفسه. یجب إدراج أحدث نسخة من هذه القائمة في تقاریر 

EITI اعتمادا على مطلب EITI رقم 2.1 المتعلق بالإفصاح عن الإطار القانوني الوطني والنظام المالي.

٦.تشجیع الشركات على تبني عملیة الإفصاح.

یمكن للشركات دفع عملیة الكشف ولكن اختار العدید منهم ألا یلتزم بذلك. أفصحت عدد من الشركات عن عقودها في بلدان لیس مطلوبا 
فیها فعل ذلك بالإجماع، ومن ضمنها الشركات الداعمة لمبادرة EITI مثل شركة بي بي في أذربیجان وكوزموس في عدد من البلدان الأفریقیة 
وریو تینتو في منغولیا. یجب أن تتبنى الشركات مبدأ الإفصاح عن العقد كإجراء محبّذ، وأن تقوم بتطبیقه على أوسع نطاق ممكن. كما ینبغي 

لها وبشكل استباقي أن تمتثل الى قوانین الإفصاح الموجودة بدلا من الانتظار لإجبارها على القیام بذلك.

 الوصول: جعل إیجاد وتصفح والبحث عن العقود واستخدامها عملیة سهلة.

٧.استخدم قنوات فعالة للنشر.

في هذه الدراسة، قامت أفضل البلدان أداءً بنشر نسخاً إلكترونیة عن العقود أو التراخیص عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الخیارات الورقیة لزیادة 
إمكانیة وصول المجتمعات التي لا تستطیع النفاذ إلى الإنترنت. ولكن المواقع الالكترونیة التي غالبا ما تكون معطّلة یعني أن الوصول الى 
هذه الوثائق هو أمر غیر سهل. ولذلك نوصي البلدان المنفذة بأن تضمن تزوید المواقع الإلكترونیة الوطنیة بالموارد الكافیة. ونوصي أیضا 

.EITI باستضافة العقود أو التراخیص على مواقع إلكترونیة متعددة بما في ذلك المواقع الإلكترونیة الوطنیة الخاصة بمبادرة

٨.التدقیق في منشورات الجرائد الرسمیة الوطنیة (الرائد الرسمي).

في حین تحتاج العدید من البلدان إلى نشر العقود أو التراخیص الاستخراجیة في الجریدة الرسمیة - وهي النشرة الدوریة التي تسجل أعمال 
وإجراءات الحكومة – یمكننا أن نؤكد منشورات الجرائد المتعلقة بالاتفاقیات في بلدین فقط. في الحالات التي یتعین فیها نشر العقود في الجرائد، 
یجب على مجموعات MSGs أن تدقق فیما إذا كان الإفصاح عن العقود یتم في الجریدة الرسمیة. عند عدم إدراج مدخلات الجریدة على 
الإنترنت أو في حال صعوبة تصفحها، ینبغي على البلدان المنفذة إعادة نشر أقسام الجریدة التي تحتوي على عقود في موقع حكومي أو 

.EITI موقع وطني لمبادرة

٩.استخدم الصیغة المفتوحة للملفات.

تنشر معظم البلدان حالیاً العقود أو التراخیص على شكل صور. من الممكن لهذه النماذج من الملفات أن تجعل استخدام المعلومات في هذه 
العقود أكثر صعوبة لأنه وفي كثیر من الأحیان لا یمكن اجراء بحث عن النص في هذه الملفات أو نسخه بسهولة. ویجب على البلدان المنفذة 
أن تنشر العقود على شكل ملفات مفتوحة. یمكن لمواقع مثل resourcecontracts.org أن تساعد البلدان على تحقیق ذلك. ویجب نشر 

هذه الوثائق بموجب ترخیص مفتوح لضمان إمكانیة استخدام المواطنین لها دون قیود.

٣



١٠.شر البیانات الوصفیة.

عندما یتم الإفصاح عن العقود بالعشرات أو المئات، تصبح عملیة الفرز أصعب. لا یجب على الحكومات المنفذة لمبادرة EITI أن تنشر 
العقود فقط ولكن أیضا معلومات إضافیة، تعرف باسم البیانات الوصفیة، والتي تسمح بتنظیم الوثائق حسب موضوع الوثیقة. وتشمل البیانات 
البیانات الوصفیة  التي یجري استغلالها. تسمح  التوقیع والسلع  المتعاقدة وتاریخ  العقد والأطراف  الوصفیة الأساسیة معلومات مثل عنوان 
الموحدة بین البلدان المنفذة لمبادرة EITI للمستخدمین بالبحث عن مواضیع محددة وفهم أفضل لحقوق كل من الشركة والحكومة والتزاماتهما 
في بلدهم وحول العالم. یمكن للأمانة الدولیة أن تطور معاییر محددة لبیانات العقود والتراخیص عن طریق الاستعانة بمعیار بیانات التعاقد 

.resourcecontracts.org المفتوح والبیانات الوصفیة المستخدمة من قبل

 السیاسة: سن قوانین لتوجیه ممارسات الإفصاح.

١١.تطویر قوانین إفصاح فعّالة.

یبین بحثنا بأن الإفصاح یكون أكثر تماسكاً في البلدان التي تطالب قانونیا بشفافیة العقد/ الترخیص. یجب على البلدان التي تسعى إلى تعزیز 
الشفافیة أن تضع سیاسات الإفصاح عن العقود ضمن صك قانوني محكم، ومن الأفضل أن یغطي هذا الصك جمیع القطاعات الاستخراجیة 
ذات الصلة. في حین لا ینبغي أن تكون المتطلبات القانونیة المتعلقة بالإفصاح عن العقود معقدة، ینبغي أن یكون هناك وضوح بشأن ما 
یلي: (أ) ما الذي یجب الكشف عنه (ب) الإطار الزمني للإفصاح (ت) شكل الإفصاح (ث) والقنوات التي یجب استخدامها للنشر. یجب أن 

تنص كافة العقود وبوضوح على أن العقد هو وثیقة عامة وینبغي أن یكون متاحاً بشكل علني.
 

 تقاریر مبادرة EITI. تزوید معلومات آنیة حول الإفصاح عن العقد.

١٢.ضمان عملیة تقریر فعّالة ضمن مبادرة EITI حول سیاسة الإفصاح عن العقد وتنفیذها.

إن الفصل 2.4 (ب) من مبدأ EITI والذي یطالب البلدان المنفذة بضرورة الإفصاح عن السیاسة الحكومیة المتعلقة بشفافیة العقد، وكذلك 
معلومات عن عقود القطاع العام وأي إصلاحات مستقبلیة، یوفر فرصة هامة للمعنیین للبدء بنقاش مفتوح حول هذه المسألة. ومع ذلك، فمن 
بین البلدان الواحد وخمسون التي تمت مراجعتها هنا نجد أن ثمانیة عشر بلدا فقط قد قامت بتنفیذ كامل لهذه المتطلبات. من ضمن المشاكل 

الشائعة هو الفشل في الإبلاغ عن الإصلاحات المخطط.

علیها، وكذلك الفشل في تقدیم لمحة عامة عن عقود أو تراخیص الملاك العام. من أجل دعم عملیة تحسین إعداد التقاریر، تحتاج أمانة 
مبادرة EITI إلى تحدیث عملیة التوجیه المتعلقة بهذه القضایا. توفر عملیة التحقق المستمرة من قبل EITI المزید من الفرص لتسلیط الضوء 

وتحسین أوجه القصور في إعداد التقاریر في هذه المسألة.
  EITI لمحة عن سیاسة الإفصاح عن العقد/الترخیص وتطبیقاتها في البلدان المنفذة لمبادرة

* سیرالیون مطالبة قانونیا بالإفصاح عن عقود النفط، ولكنها أفصحت فقط عن عقود لقطاع (هو أكبر بكثیر) التعدین حیث لا یوجد علیه مطالبة قانونیة

٤



معهد حوكمة الموارد الطبیعیة
 بترول. غاز. تعدین من أجل للتنمیة

معهد حوكمة الموارد الطبیعیة هو منظمة مستقلة غیر حكومیة، تساعد الناس لمعرفة أهمیة ثروات بلدانهم من النفط والغاز والمعادن من 
خلال البحث التطبیقي والنهج المبتكرة لتنمیة القدرات وتقدیم المشورة الفنیة والمرافعة.

www.resourcegovernance.org :لمعرفة المزید الرجاء زیارة الموقع الالكتروني

5


